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      خلاصة وافية  - ثانياً  
      سلطنة عُمان    

ية في سياق تنفيذ اتفاق سلطنة عُمانمقدِّمة: لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسسي ل  - ١  
    الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

بموجـب المرسـوم    )لاتفاقيـة ا(اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد      إلى  سلطنة عُمان تانضمَّ
شــر في الجريــدة نُالــذي  ٢٠١٣نــوفمبر /ثــانيتشــرين ال ٢٠ المــؤرَّخ ٦٤/٢٠١٣رقــم  الســلطاني
ــة ــدد  ،الرسمي ــاريخ  ١٠٣٥الع ــانيتشــرين ال ٢٤بت ــوفمبر /ث ــانوأودعــت  .٢٠١٣ن صــك  عُم

  .٢٠١٤كانون الثاني/يناير  ٩ الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة فيإلى انضمامها 
ويرتكز النظام القانوني العُماني على القوانين والمراسيم السلطانية التي يصدرها جلالة السـلطان  

بعـد   يـتم إصـدار القـوانين بموجـب مراسـيم سـلطانية       والتي تستند إلى النظـام الأساسـي للدولـة.   
مـن   والقـرارات فتصـدر   اللـوائح أمَّـا  ، إقرارها من مجلس عُمان (مجلس الدولة ومجلس الشورى)

 للدولة كل في مجال اختصاصها. داريوحدات الجهاز الإ

مـن   أحكامًـا  الفسـاد  لمكافحـة  الـوطني  القـانوني  الإطـار  المـدني. ويتضـمن   وتطبِّق عُمان القـانون 
قـانون حمايـة المـال العـام     عدد من القوانين لاسـيما قـانون الجـزاء وقـانون الإجـراءات الجزائيـة و      

  .رهابقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإلى إ بالإضافةوتجنب تضارب المصالح 
ــدوليل بالنســبةو وة القــانون بعــد التصــديق عليهــا  ، تكــون للمعاهــدات والاتفاقيــات ق ــلقــانون ال
مـن النظـام الأساسـي     ٨٠و ٧٦من قانون البلاد طبقـاً للمـادتين    جلالة السلطان وتعتبر جزءاً من

  للدولة.
جميعـاً   ئية ومدنية بدرجتيها الابتدائية والاسـتئنافية، وتعلوهـا  وتنقسم المحاكم نوعيا إلى محاكم جنا

  . وتتبع الإجراءات الجنائية نظاماً اتهاميا وتتكوَّن من مرحلتي التحقيق والمحاكمة.علياكمة الالمح
الرقابـة  جهـاز  ولدى عُمان العديد من الجهات والأجهـزة المعنيـة بمكافحـة الفسـاد لعـلَّ أبرزهـا       

في وحـدة التحريـات الماليـة    ، إدارة الادعاء العام لجرائم الأمـوال العامـة  و ة للدولةريداالمالية والإ
دارة العامـــة للتحريـــات مكافحـــة الجـــرائم الاقتصـــادية في الإوادارة  مـــان الســـلطانيةشـــرطة عُ

  والتحقيقات الجنائية في شرطة عُمان السلطانية.
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      الفصل الثالث: التجريم وإنفاذ القانون  - ٢  
      ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  - ١- ٢  

    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو والمتاجرة بالنفوذ (المواد     
عمــال أموظــف رشــوةً ليقــوم بعمــل شــرعي مــن  مــن قــانون الجــزاء قبــول ١٥٥جرَّمــت المــادة 

  ن تغطي هذه المادة التماس الرشوة.أجراءه، دون إيمتنع عنه أو ليؤخر لأو  وظيفته
أو  لواجباتـه الوظيفيـه   اًمنافي ـ قبـول موظـف رشـوةً ليعمـل عمـلاً     أو  طلب ١٥٦دة وجرَّمت الما

الراشـي والوسـيط   عقوبـة   ١٥٦و ١٥٥ المادتـان للامتناع عن عمل كان واجبا عليـه. وتتنـاول   
  هذه الافعال، مما يغطي الرشوة غير المباشرة. اذا ارتكبإ

  مل الذي توخاه الراشي.قبول الموظف الرشوة بعد قيامه بالع ١٥٧وجرَّمت المادة 
  من قانون الجزاء رشوة الموظف في حالة رفض الرشوة. ١٥٨وجرَّمت المادة 

سسـات الدوليـة   الموظفين العموميين الأجانـب ومـوظفي المؤ   م التشريعات العُمانية رشوولم تجرِّ
  هم.ءالعمومية ولا ارتشا

صـالح قيـام موظـف عمـومي     من قـانون حمايـة المـال العـام وتجنـب تضـارب الم       ٧وجرَّمت المادة 
اسـتغلال نفـوذه ليسـهل لغـيره     أو  لغـيره أو  عملـــه لتحقيـــق منفعــــة لــه   أو  باستغـــلال منصبـــه
قبـول الرشـوة   أو  معاملة متميزة. وتنطبق هذه المادة على حالة التماسأو  الحصول على منفعة،

ي في هـذه الحالـة بنـاءً علـى     ن كـان مفترضـاً. ويجـرَّم الراش ـ   إلكي يستغل ذلك الموظف نفوذه و
ــادة   ــام الم ــزاء (التحــريض)    ٩٣أحك ــانون الج ــن ق ــطِّ     م ــرض. ولم تغ ــض الع ــة رف  حــتى في حال

  من غير الموظفين العموميين للمتاجرة بنفوذهم. التشريعات العُمانية رشو وارتشاء أشخاص
  .م عُمان الرشوة في القطاع الخاصرِّلم تجو
    

    ) ٢٤و ٢٣ان غسل الأموال؛ الإخفاء (المادت    
مـن قـانون مكافحـة غسـل الأمـوال       ٢جرَّمت عُمان غسل العائدات الإجراميـة بموجـب المـادة    

الشـروع بارتكـاب   إلى  بالإضافةمت مختلف أوجه المشاركة الجرمية . كما جرَّرهابوتمويل الإ
  من نفس القانون. ٥هذه الجريمة بموجب المادة 

مـن القـانون    ١لجرائم الأصلية حسبما حـددتها المـادة   واعتمدت عُمان المنهج الشامل حيث تشمل ا
  ."ن مرتكبه من الحصول على عائدات جريمة"كل فعل يشكل مخالفة للقانون فى عُمان يمكِّ



 

4V.15-06088 

 

CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.19

قـانون مكافحـة   ضـاعف  عُمـان. و خـارج   رتكبـة الجـرائم الم صـراحةً  تشمل الجرائم الأصلية لم و
  الذاتي. الغسل العقوبة في حالةغسل الأموال وتمويل الإرهاب 

في حالـة لم يكـن هنـاك اتفـاق     ، جنحـة أو  الناجمة عـن جنايـة  اخفاء الأشياء  زاءوجرَّم قانون الج
ق، فتطبـق المـادة   في حالة وجود اتفـاق سـاب  أمَّا  منه. ٩٧كجريمة مستقلة وذلك في المادة سابق،
 ية كمتدخل فرعي في الجرم الأصلى.خفى المتحصلات الجرمويلاحق من أ ٩٥
    

    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧س؛ إساءة استغلال الوظائف؛ الإثراء غير المشروع (المواد الاختلا    
بحكــم  إليــهفعــل اخــتلاس موظــف عمــومي لمــا أوكــل   زاءقــانون الجــمــن  ١٥٩المــادة جرَّمــت 

في حالـة قيــام   قــانون حمايـة المـال العـام وتجنــب تضـارب المصـالح     مـن   ٧ق المـادة  وظيفتـه. وتطبِّ ـ 
  ه الأموال.الموظف العمومي بتبديد هذ

ــلال      ٧وجرَّمت المادة  ــ من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح قيـام موظـف عمـومي باستغ
ــه ــة لـهأو  منصبـ ــق منفعـ ــه لتحقي من قانون الجزاء قيام الموظـف   ١٦١لغيره. كما جرَّمت المادة أو  عملـ

ــلال سلطات وظيفته لارتكاب جريمة شخصية لا دخل   لها بواجبات الوظيفة. باستغـ
  .عُمان الإثراء غير المشروع مرِّلم تجو

 مـن قـانون الجـزاء    ٢٩٦ة وجرَّمت عُمان اختلاس الممتلكات في القطـاع الخـاص بموجـب المـاد    
  .هذه المادة لا تغطي الأموال غير المنقولةأنَّ غير 

    
    )٢٥إعاقة سير العدالة (المادة     

أو  الترهيـب أو  التهديـد أو  م القــوة البدنيــةافعل استخـــداء من قانون الجز ١٨٤المادة جرَّمت 
التـدخل  أو  منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زورأو  عرضهاأو  الوعد بمزية غير مستحقة

  .تقديم أدلة متعلقة بجريمةأو  فـي الإدلاء بالشهادة
أثنــاء قيامــه لعنف معاملتــه بــاأو  فعــل ضــرب الموظــفمــن قــانون الجــزاء  ١٧٢وجرَّمــت المــادة 

إذا وقـع الاعتـداء   . كمـا شـدّدت العقوبـة    اإليه ـبمناسـبة قيامـه بهـا أو بسـبب انتمائـه      أو  بوظيفته
  .على أحد أعضاء السلطة القضائية أو المنتمين للسلطات الأمنية والعسكرية

 موظفأيِّ استخدام التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة م وبالرغم من غياب نص خاص يجرِّ
هـذه الأفعـال تقـع تحـت طائلـة الـنص العـام        أنَّ ، غير قضائي أو معني بإنفاذ القانون مهامه الرسمية

الاذى بذاتـه أو بالنيـل مـن     إلحـاق شـخص ب أيِّ تهديـد  م من قانون الجزاء والـتي تجـرِّ   ٢٨٧للمادة 



 

V.15-06088 5 
 

CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.19 

بقصـد   مثل هذه الضرر بشخص يهمـه أمـره،   إلحاقبماله أو سبيل معيشته، أو ب ضرارسمعته أو الإ
  .عمل يخوله القانون القيام به إغفاليفرض عليه القانون به و حمله على القيام بفعل لا

    
    )٢٦مسؤولية الشخصيات الاعتبارية (المادة     

على المسؤولية الجنائية للشخصيات الاعتبارية فيما يتعلـق بـالجرائم    عُمانيةالتشريعات ال  تنصَّلم
مـن قـانون مكافحـة     ٥النسبة لجريمة غسل الأمـوال (المـادة   المنصوص عليها في الاتفاقية سوى ب

مــن قــانون  ١٩٦و ١٧٦و  ٤٩ واد). ويمكــن البنــاء علــى الم ــرهــابوتمويــل الإ غســل الأمــوال
ولية الشخص الاعتبـارى المدنيـة إذا كـان الفعـل الضـار قـد صـدر        ؤلتقرير مس ةالمدنيالمعاملات 

  .من التابع فـي حال تأدية وظيفته أو بسببها
ة للشـخص الاعتبـارى في عـدة قـوانين     داري ـقد نص علـى المسـؤولية الإ   عُمانيالمشرع الأنَّ ا كم
قـانون الشـركات   هذه المسؤولية تبدو محصورة في حالات مخالفـة القـوانين ذات الصـلة (   أنَّ إلاَّ 

 دون أن تمتد لجرائم الفساد. )حماية المستهلكقانون التجارية و

ــة  و ــتثناء العقوبـــات الجنائيـ ــا باسـ ــوال المنصـــوص عليهـ ــة غســـل الأمـ ــبة لجريمـ لا تخضـــع  ،بالنسـ
التشريعات العُمانية الشخصيات الاعتبارية لعقوبات فعّالة ومتناسـبة ورادعـة عنـد المشـاركة في     

  الأفعال المجرَّمة وفقاً للاتفاقية.
    

    ) ٢٧المشاركة والشروع (المادة     
منه وموضوع الشروع  ٩٦إلى  ٩٣ الموادعالج قانون الجزاء موضوع المشاركة الجرمية وذلك في 

يُعاقب علـى الشـروع في    منه. ويُعاقب على الشروع في الجنايات، لكن لا ٨٧و  ٨٦ ادتينفي الم
عـدد  في الأحوال التي ينصُّ عليها القانون. وهذا يحول دون معاقبـة الشـروع بارتكـاب    إلاَّ الجنح 
اخـتلاس الممتلكـات أو تبديـدها أو    ة في عُمـان ( م ـالمنصـوص عليهـا في الاتفاقيـة والمجرَّ   رائم من الج
  ).إعاقة سير العدالةوالإخفاء واستغلال الوظائف  إساءةو المتاجرة بالنفوذو تسريبها

  ولا يعاقب القانون العُماني على الأعمال التحضيرية لارتكاب الجريمة.
    

    ) ٣٧و ٣٠ادتان الملاحقة والمقاضاة والجزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (الم    
إلى تتراوح بـين ثلاثـة أشـهرٍ    نصوص عليها في الاتفاقية رائم المالجاعتمدت عُمان عقوبات على 

للغرامــة والعــزل مــن  بالإضــافةهــذا ســجناً، مــع مراعــاة مــدى خطــورة الجريمــة.  عشــر ســنوات
  الوظيفة والمصادرة بالنسبة لعدد من هذه الجرائم.
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  عائقاً أمام الملاحقة القضائية الفعالة لهذه الجرائم. ولا يبدو أنَّ الحصانات تشكِّل
إجـراءات جزائيـة ضـد عضـو مجلـس الدولـة أو       أيِّ ولا يجوز في غير حالة الجرم المشـهود اتخـاذ   

بإذن سابق مـن المجلـس المخـتص، ويصـدر     إلاَّ عضو مجلس الشورى أثناء دور الانعقاد السنوي 
) مـــن النظـــام ٢٣( اًمكـــرر ٥٨نعقـــاد (المـــادة الإذن مـــن رئـــيس هـــذا المجلـــس في غـــير دور الا

ــة). كمــا لا يجــوز اتخــاذ    ــة علــى   إجــراءالأساســي للدول ات التحقيــق أو رفــع الــدعوى العمومي
مـن   ٨٨ة، بناءً على طلب من المدعي العـام (المـادة   داريباذن من مجلس الشؤون الإإلاَّ القاضي 

لتحقيـق أو رفـع الدعــوى العموميــة علـى    قانون السلطة القضائية). ولا يجـوز اتخـاذ إجـراءات ا
بـإذن مـن رئـيس الجهـاز بنـاءً علـى طلـب مـن         إلاَّ ة للدولـة  داري ـعضـو جهـاز الرقابـة الماليـة والإ   

  ة للدولة).داريمن قانون الرقابة المالية والإ ١٧المدعي العام (المادة 
  .)زائيةقانون الإجراءات الجمن  ٤(المادة  وتعتمد عُمان مبدأ شرعية الملاحقة

ويمكن تطبيق التوقيف الاحتياطي في جرائم الفساد. كما أنَّ الإفـراج إلى حـين المحاكمـة ممكـن     
. ويكـون تقـديم الضـمان    مـالي أو بحجز وثائق المتهم الرسمية أو بتقديم ضـمان   شخصيبضمان 

ليـه  وجوبيا فى الجرائم الواقعة على الأموال. ويجـوز الإفـراج المشـروط عـن كـل محكـوم ع       اليالم
بعقوبــة مقيــدة للحريــة إذا أمضــى فى الســجن ثلثــى مــدة العقوبــة وبعــد أداء الالتزامــات الماليــة    

  المحكوم بها وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
ويجــوز وقــف الموظــف عــن عملــه إذا اقتضــت مصــلحة التحقيــق ذلــك. كمــا أنَّ كــل موظــف   

  ةَ حبسه.يُحبس احتياطيا يعتبر موقوفاً عن عمله مد
العموميـة، بمـا فيهـا    ويتضمَّن قانون الجزاء عقوبة العزل والحرمـان مـن الحـق في تـولي الوظـائف      

  ).١٥٤و ٥١و ٥٠الوظائف في المنشآت المملوكة من الدولة (المواد 
مـن قـانون الخدمـة المدنيـة، وذلـك       ١١٦ - ١١٤ تأديبية بموجـب المـواد   عقوباتويجوز توقيع 

  في قضايا الفساد. زائيةج عقوباتإلى  بالإضافة
سـراحهم بغيـة إعـادة     إطـلاق وليس لدى عُمان برامج مخصَّصة لمتابعة الأشـخاص المـدانين بعـد    

شـاركون في عـدد مـن    هـؤلاء الأشـخاص ي  أنَّ ، غـير  (الرعايـة اللاحقـة)   إدماجهم في مجتمعـاتهم 
الإجـراءات الجزائيـة   قانون نص كما  البرامج التثقيفية والتدريبية والتأهيلية خلال فترة سجنهم.

  بعد انقضاء مدَّة من الزمن من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبته. كوم عليهالمحرد الاعتبار إلى  على
ولا  ولم تعتمــد عُمــان تــدابير لمــنح مــرتكبي الجــرائم المتعــاونين حصــانة مــن الملاحقــة القضــائية    

قضايا الرشـوة وغسـل    ، وإن كان يجوز أن يؤخذ هذا التعاون في الاعتبار فيتهمتخفيف عقوبل
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 حيث يمكن للأشخاص الذين يتعاونون مع العدالة أن يسـتفيدوا مـن الإعفـاء مـن    فقط الأموال 
مــن قــانون الجــزاء بالنســبة  ١٥٥الحكــم بالــدعوى (المــادة  إذا أبلغــوا عــن الجريمــة قبــل العقــاب

افحــة مكقــانون  مــن ٣٨ الســلطات (المــادة و قبــل علــمأ للراشــى والوســيط في جريمــة الرشــوة)
حـالات غسـل الأمـوال، إذا حصـل الإبـلاغ بعـد علـم        في ). ورهـاب وتمويـل الإ  غسل الأمـوال 

مـن الجنـاة    السلطات بالجريمة وأدى إلى مصادرة الوسائل وعائدات الجريمة أو القـبض علـى أيٍّ  
 غســل الأمــوالمكافحــة قــانون  مــن ٣٨ (المــادة تقضــي المحكمــة بوقــف تنفيــذ عقوبــة الســجن

  .)رهابوتمويل الإ

 .المتعاونين مع العدالة رتكبي الجرائملم دابير لتوفير حماية فعّالةعُمان تتتخذ  ولم

الأشـخاص المتعـاونين مـع العدالـة      إعفـاء لتـوفير إمكانيـة   مُخصصـة  إبرام اتفاقات  عُمانويمكن ل
  .من العقوبة ضمن الضوابط القانونية المعمول بهاوالموجودين في الخارج 

    
    )٣٣و ٣٢بلِّغين (المادتان حماية الشهود والم    

دابير لتوفير حماية فعّالـة للشـهود والخـبراء الـذين يُـدْلون بشـهادة تتعلـق بأفعـال         عُمان تتتخذ لم 
  .مة وفقاً للاتفاقيةمجرَّ

  .بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالاتوتسمح عُمان 
  .الأشخاصإبرام اتفاقات بشأن تغيير أماكن إقامة ولم تقم عُمان ب

بإمكانية عرض آراء وشـواغل الضـحايا وأخـذها بعـين الاعتبـار في      التشريع العُماني سمح ي ولا
 .المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية المتخذة ضد الجناة

  ولا تنصُّ التشريعات العُمانية على حماية قانونية للمبلِّغين.
    

    ) ٤٠و ٣١ة (المادتان التجميد والحجز والمصادرة؛ السرِّية المصرفي    
لأشــياء الــتي تحصــلت مــن الجريمــة مــن قــانون الجــزاء علــى إمكانيــة مصــادرة ا ٥٢نصَّــت المــادة 

. ويجب أن تكون المصـادرة مسـتندة   االتي استُخدمت أو كانت معدّة للاستخدام في ارتكابه أو
  إدانة.إلى 

نون مكافحـة غسـل الأمـوال    وقـا  )١٠٣-٧٦ الموادلا سيما ( زائيةوينصُّ قانون الإجراءات الج
) علـى مجموعـة واسـعة مـن تـدابير التحقيـق المتاحـة للتعـرُّف         ٢٠و ٨(المادتان  رهابوتمويل الإ

  مصادرتها.لغرض على عائدات الجريمة وأدواتها وتتبعها وتجميدها 
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الأشــياء المضــبوطة حيــث  إدارةات والنصــوص التشــريعية المتعلقــة بــجــراءبعــض الإ عُمــانلــدى 
وضـع الأشـياء المضـبوطة تحـت      ة علـى جـواز  ات الجزائي ـجـراء قـانون الإ مـن   ١٠١ نصت المـادة 

قـانون  من نفـس ال  ١٠٣، كما نصت المادة الحراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها
الشـىء المضــبوط ممـا يتلــف بمــرور الـزمن أو يســتلزم حفظـه نفقــات تســتغرق      علـى جــواز بيـع  

ديريـة العامـة لتنفيـذ    المصـادرة، فهـو مـن اختصـاص الم     شـياء الأ بالنسـبة للتصـرف في  أمَّـا   .قيمته
دارة الامـوال الناتجـة عـن الجريمـة حيـث      ات في الادعـاء العـام لإ  إجـراء هنـاك  حكام وومتابعة الأ

  .يوجد حساب خاص بذلك لدى المؤسسات المصرفية
لـة  المحوَّات لعائـد اإمكانية حجـز ومصـادرة   مما يتيح  وتسمح عُمان بالمصادرة على أساس القيمة

الإيـرادات أو المنـافع    إمكانية حجز ومصادرة عُمان صراحةً على تنصَّولم  .المخلوطةلة ووالمبدَّ
  .بالنسبة لجريمة غسل الأموالإلاَّ ، العائداتتلك الأخرى المتأتية من 

ات جـراء قـانون الإ مـن   ٨٨(المادة  ويمكن طلب إتاحة السجلات المالية أو التجارية أو حجزها
ــا زائيــة). الج ــة طلــب اتاحتــها مقصــورة علــى وحــدة   ســجلات المصــرفيةبالنســبة للأمَّ ، فامكاني

ات عــن العمليــات المشــبوهة المتعلقــة بجــرائم غســل   بلاغــالتحريــات الماليــة في اطــار تحليلــها للإ 
 لتقريـــر أن يشـكل لجنـة    ، بناءً لطلب من جهة حكومية،المركـــــزي لبنكالأموال. كما يمكن ل

، وهــذه الآليــة لا تبــدو مناســبة لاســتيفاء  الإجــراء اتخــاذ أوالمصــرفية  المعلومــات نعــ الإفصــاح
  من الاتفاقية بفاعلية. ٣١متطلبات المادة 
 وضــع عــبءعلــى  رهــابمــن قــانون مكافحــة غســل الامــوال وتمويــل الإ   ٣٥ونصَّــت المــادة 

الأمـوال   غسـل فيمـا يتعلـق بجريمـة    حول مشروعية مصـدر الأمـوال موضـوع المصـادرة     الإثبات 
  .على عاتق المتهم

 ٣٦ن ا(المادت ـ رهابوتمويل الإوقانون مكافحة غسل الأموال ) ٥٢الجزاء (المادة وينصُّ قانون 
  على حماية حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.) ٣٧و

ل تشـكِّ  ،المركــــزي  البنــــك  إلىيُقـدَّم   لطلـب ، التي يمكن رفعهـا تبعـاً   ويبدو أنَّ السرِّية المصرفية
  الفعّالة، باستثناء فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال.  عائقاً أمام القيام بالتحقيقات الجنائية 

    
    )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل الجنائي (المادتان     

على انقضاء الدعوى العموميـة في الجنايـات بمضـي     زائيةات الججراءمن قانون الإ ١٦تنصُّ المادة 
المتـاجرة  و اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسـريبها ( سنين عشر سنين، وفي الجنح بمضي ثلاث

، وفي المخالفـات بمضـي سـنة    )إعاقـة سـير العدالـة   والإخفـاء  واسـتغلال الوظـائف    إسـاءة و بالنفوذ
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الرشـوة   ائمواحدة، وذلك من يوم وقوع الجريمة. ولا يبدأ سـريان مـدة انقضـاء الـدعوى في جـر     
أو الموظـف  انتـهاء خدمـة   مـن تـاريخ   إلاَّ  القطاع العـام  فياستعمال الوظائف  إساءةوالاختلاس و

 رهــابقــانون مكافحــة غســل الأمــوال أو تمويــل الإ مــن  ٣٦زوال صــفته. كمــا اســتثنت المــادة  
  .جرائم غسل الأموال من الأحكام المقررة لانقضاء الدعوى العمومية

بـإجراءات   وأائـي  زمر الجبـالأ كـذلك  تنقطع المدَّة بإجراءات التحقيق أو الاتهـام أو المحاكمـة و  و
  .في حال إفلات المتهم من يد العدالةيطبَّق ذلك أيضاً و ت،الاستدلالاجمع 

ائيـة الصـادرة   زمن قانون الجزاء علـى أنـه يجـوز الاسـتناد إلى الأحكـام الج      ١٣كما نصَّت المادة 
ذلـك لتطبيـق   و الجـنح، بمـا في   أمانية بالجنايات فعال تصفها الشريعة العُأن أجنبي بشأعن قضاء 
  تكرار.أحكام ال

    
    )٤٢الولاية القضائية (المادة     

، باسـتثناء جـرائم الفسـاد الـتي     ٤٢القضائية الحالات المشار إليها في المادة تها لولايتخضع عُمان 
  ترتكب ضد عُمان أو ضد مواطنيها.

    
    ) ٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (المادتان     

عــض التــدابير الــتي تتنــاول أفعــال الفســاد خــلال مرحلــة ترســية المناقصــة حيــث اتخــذت عُمــان ب
إذا انطـوى علـى مخالفـة لأحكـام     مـن قـانون المناقصـات علـى اسـتبعاد العطـاء        ٤١نصت المادة 

. ولـيس  بحماية المال العام وتجنب تضارب المصـالح المتعلق  ١١٢/٢٠١١المرسوم السلطاني رقم 
 الفساد خارج مرحلـة الترسـية كمـا لا يـنص التشـريع العُمـاني       هناك من أحكام تتناول عواقب

لغــاء أو فســخ عقــد أو ســحب امتيــاز أو غــير ذلــك مــن  علــى امكانيــة اعتبــار الفســاد عــاملاً لإ
  إجراء انتصافي آخر.  أيِّ الصكوك المماثلة أو اتخاذ 

يمــة الادعــاء ات الجزائيــة علــى إمكانيــة المتضــرر مــن الجرجــراءمــن قــانون الإ ٢٠ونصَّــت المــادة 
بالحقوق المدنية تجاه المتهم أمام المحكمة التي تنظر الدعوى العموميـة. كمـا يجـوز لـه أن يطالـب      

  .بحقه أثناء التحقيق الابتدائي
    

    )٣٩و ٣٨و ٣٦بين الهيئات (المواد السلطات المتخصِّصة والتنسيق فيما     
جهـاز الرقابـة   د وقـد كلّـف   تسعى عُمان لانشاء هيئة مستقلة متخصصة بمكافحـة ومنـع الفسـا   

جهـات  عـدّة  توجـد  الى ذلـك،   بالإضـافة بالقيام حالياً بمهمة هذه الهيئة.  ة للدولةداريالمالية والإ
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إدارة : حكومية تعنى بجوانب مكافحة الفساد كل في مجال اختصاصه، ومن بـين تلـك الجهـات   
 إدارةو مـان السـلطانية  شـرطة عُ في وحدة التحريات المالية و الادعاء العام لجرائم الأموال العامة
العامة للتحريـات والتحقيقـات الجنائيـة في شـرطة عُمـان       دارةمكافحة الجرائم الاقتصادية في الإ

  السلطانية. كما تم انشاء دوائر متخصصة لقضايا المال العام في المحاكم.
عمـــل ويبـــدو أنَّ الهيكـــل المكـــوَّن مـــن مختلـــف أجهـــزة إنفـــاذ القـــانون ومؤسســـات العدالـــة ت   

  كما يبدو أنَّ هذه السلطات مزودة بقدرٍ وافٍ من التدريب والموارد والاستقلالية.  .بفعالية
 ئيـة زامـن قـانون الإجـراءات الج    ٢٨وفيما يتعلق بالتعاون بين السلطات الوطنية، توجـب المـادة   

عنـها. وهـذه المـادة    بلاغ الإب ـ يبـادر  أن بوقوعهـا  علم أو جريمة ارتكاب شهد شخص على كل
انون حمايـة المـال   من ق ٥. كما توجب المادة الموظفين العمومييننص عام ينطبق أيضاً على  هي

 المتعلقــةخالفــات الم عــن فــوراً بــلاغالإالمســؤول الحكــومي علــى  العــام وتجنــب تضــارب المصــالح
ة للدولــة الجهــات الخاضــعة لرقابــة جهــاز داريــالرقابــة الماليــة والإ. كمــا يلــزم قــانون بالمــال العــام

 ة وإبـلاغ الادعـاء العـام   إداري ـالفة مالية أو مخ عن أيِّ الجهاز إبلاغة للدولة داريرقابة المالية والإال
  ).٢٤و ٢٣ن (المادتافي حالة ما إذا كانت المخالفة تشكل شبهة أو جريمة جنائية أيضاً 

مـن   ٧٣المـادة  إلى جميع السلطات العمومية ملزمة بالاستجابة لطلبـات الادعـاء العـام اسـتناداً     و
 ات الجزائية.جراءقانون الإ

عـدداً مـن كيانـات القطـاع الخـاص،       رهـاب وتمويـل الإ غسل الأموال مكافحة كما ألزم قانون 
، بـإبلاغ وحـدة   والمحاسـبين  وشـركات التـأمين والمحـامين    شـركات الصـرافة  فيهـا المصـارف و   بما
البيانـات والمسـتندات   علومـات و المإلى تقـديم   بالإضـافة المالية عن أية عملية مشبوهة،  تحرياتال

ــة موجَّهــة إلى كيانــات   تقــوم تطلبــها الوحــدة. والــتي  الوحــدة أيضــاً في أنشــطة تــدريب وتوعي
  القطاع الخاص.

 اعلـى الأشـخاص ممـن شـهدو    يـا  أدب اًمـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة التزام ـ     ٢٨تتضمن المـادة  و
هـذه المـادة علـى عقوبـة في      أن تـنصَّ ، دون ارتكاب جريمة أو علموا بوقوعها المبادرة بـالإبلاغ 

أنه يجـري العمـل علـى تكـريم مـن يتعـاونون في       إلى . كما أشارت السلطات بلاغحالة عدم الإ
 الإبلاغ ويساعدون سلطات التحقيق.

    
    ارب الناجحة والممارسات الجيِّدةالتج  - ٢- ٢  

سـات الجيِّـدة في تنفيـذ الفصـل     إجمالاً، فيمـا يلـي المعـالم البـارزة مـن التجـارب الناجحـة والممار       
  الثالث من الاتفاقية:
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تجريمـاً   بعـد قيامـه بالعمـل الـذي توخـاه الراشـي       رشـوة ال العام وظفالمقبول تجريم   ●  
 ؛)١٥من المادة  (ب)(الفقرة  صريحاً

 وإسـاءة الاختلاس الرشوة و ائمعدم سريان مدة انقضاء الدعوى العمومية في جر  ●  
أو زوال الموظـف  انتـهاء خدمـة   من تاريخ إلاَّ اع العام في القطاستعمال الوظائف 

 ؛)٢٩(المادة  صفته

 ).٣٨د بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد (المادة تعاون جيِّ  ●  
    

    التحدِّيات التي تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  
  ز التدابير القائمة لمكافحة الفساد:  من شأن الخطوات التالية أن تعزِّ

أو  تـه وظيف أعمـال ليقوم بعمل شـرعي مـن   للرشوة  ف عموميالتماس موظ تجريم  ●  
 ؛)١٥من المادة  (ب)(الفقرة  ليمتنع عنه

مؤسسـة دوليـة عموميـة (الفقـرة     في موظف عمومي أجنبي أو موظف  تجريم رشو  ●  
 ٢(الفقـرة   هـؤلاء الأشـخاص بالارتشـاء   النظـر في تجـريم قيـام    و )١٦من المادة  ١

 ؛)١٦من المادة 

مــن غــير المــوظفين العمــوميين للمتــاجرة  رشــو وارتشــاء أشــخاص ريمالنظـر في تج ــ  ●  
 ؛)١٨(ب) من المادة (أ) و ناتالفرعي نات(الفقر بنفوذهم

 ؛)٢٠(المادة  الإثراء غير المشروعالنظر في تجريم   ●  

 هاطلب ـ أوالنظر في تجريم الوعد بالرشوة في القطاع الخـاص أو عرضـها أو منحهـا      ●  
 ؛)٢١(المادة  أو قبولها

اختلاس الممتلكــات في علـى أن تعيـد النظـر في تشـريعاتها المتعلقـة ب ـ      تُشَـجَّع عُمـان    ●  
 ؛)٢٢(المادة  لكي تشمل في التجريم اختلاس الأموال غير المنقولةالقطاع الخاص 

 عُمــانخــارج  المرتكبــةالجــرائم تشــمل الجــرائم الأصــلية أنَّ علــى الــنص صــراحةً   ●  
 ؛)٢٣ادة من الم(ج)  ٢ (الفقرة الفرعية

علـى اعتمـاد نـصٍّ    من قانون الجزاء، تُشَجَّع عُمـان   ٢٨٧بالرغم من وجود المادة   ●  
موظـف قضـائي   أيِّ استخدام التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة م يجرِّ خاصٍّ

 ؛)٢٥) من المادة بأو معني بإنفاذ القانون مهامه الرسمية (الفقرة الفرعية (
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ــى النتُشَــجَّع عُمــان    ●   ــتقرفي  ظــرعل ــة  ي ــة ر مســؤولية الشخصــيات الاعتباري الجنائي
مــن  ٢و ١ن اتــ(الفقر تفاقيــةلاعــن المشــاركة في الأفعــال المجرّمــة وفقــاً لة داريــوالإ

 ؛)٢٦المادة 

إخضاع الشخصيات الاعتبارية لعقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة، عنـد المشـاركة     ●  
 ٤ة (الفقـر  ى جريمـة غسـل الأمـوال)   (بمـا يتخط ـ  في الأفعال المجرَّمة وفقـاً للاتفاقيـة  

 ؛)٢٦من المادة 

إعادة إدماج الأشخاص المـدانين   عزيزإجراءات إضافية لت على اتخاذتُشَجَّع عُمان   ●  
 ؛)٣٠من المادة  ١٠بارتكاب أفعال فساد في مجتمعاتهم (الفقرة 

ــدابير    ●   ــاذ ت ــدة أو المحجــوزة     ضــافية لإاتخ ــيم إدارة الممتلكــات المجم و أتحســين تنظ
 ؛)٣١من المادة  ٣المصادرة (الفقرة 

ــنصُّ  ●   ــافع المتحصــلة مــن     ال ــرادات والمن ــة حجــز ومصــادرة الإي صــراحةً علــى إمكاني
 ؛)٣١من المادة  ٦(الفقرة  (بما يتخطى جريمة غسل الأموال) العائدات الإجرامية

ــتخ  ●   ــأمر بإتاحــة الســجلات     عُمــان ل محــاكموي أو ســلطاتها المختصــة الأخــرى أن ت
(بمـــا يتخطــى جريمــة غســـل    مــن الاتفاقيــة   ٥٥و ٣١المـــادتين رفية لأغــراض  ص ــالم

 ؛)٣١من المادة  ٧(الفقرة  الأموال)

ن المصـدر المشـروع للعائـدات    إمكانية إلزام الجـاني بـأن يبـيِّ    قد تَوَدُّ عُمَان أن تتيح  ●  
ــة أو للممتلكــات الأخــرى الخاضــعة للمصــادرة    ــة المزعوم ــا يتخطــى   الإجرامي (بم

 ؛)٣١من المادة  ٨(الفقرة  ل الأموال)جريمة غس

ــ  ●   ــدْلون بشــهادة تتعلــق   دابير لتــوفير حمايــة فعَّاتخــاذ ت الــة للشــهود والخــبراء الــذين يُ
وكذلك لأقاربهم وسائر الأشـخاص الـوثيقي الصـلة    ، مة وفقاً للاتفاقيةبأفعال مجرَّ

 ٢و ١(الفقـرات   الضـحايا إذا كـانوا شـهوداً   . ويجب أن تشمل هـذه التـدابير   بهم
 )؛٣٢من المادة  ٤و

مـن المـادة    ٣(الفقـرة   إبرام اتفاقات بشـأن تغـيير أمـاكن إقامـة الأشـخاص     النظر في   ●  
 )؛٣٢

إمكانية عرض آراء وشـواغل الضـحايا وأخـذها بعـين الاعتبـار في المراحـل       تاحة إ  ●  
 )؛٣٢من المادة  ٥(الفقرة  المناسبة من الإجراءات الجنائية المتخذة ضد الجناة
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معاملـة لا مسـوغ لهـا    أيِّ لنظر في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير لتوفير الحمايـة مـن   ا  ●  
 ؛)٣٣شخص يقوم بالإبلاغ عن الفساد (المادة يِّ لأ

، يمكن أن تشـمل اعتبـار الفسـاد عـاملاً     تتناول عواقب الفسادضافية إ تدابيراتخاذ   ●  
لمماثلـة أو اتخـاذ   لغاء أو فسخ عقد أو سحب امتياز أو غير ذلك من الصـكوك ا لإ

 )؛٣٤(المادة  إجراء انتصافي آخرأيِّ 

الأشـخاص الـذين يشـاركون أو شـاركوا في     تعـاون  لتشـجيع  تدابير مناسـبة  اتخاذ   ●  
بمـا يتوافـق مـع     ، غير الرشوة وغسل الأموال،وفقاً للاتفاقية ةممجرَّأفعالٍ ارتكاب 

مـن   ٢ ة(الفقـر ة عقوب ـلاتخفيـف  اتاحة امكانية في ، والنظر ٣٧من المادة  ١ ةلفقرا
ــادة  ــة القضــائية     و )٣٧الم ــنح الحصــانة مــن الملاحق ــة م ــؤلاء الأشــخاص إمكاني  له
 ؛)٣٧من المادة  ٣ ة(الفقر

وكـذلك  رتكبي الجـرائم المتعـاونين مـع العدالـة،     الـة لم ـ دابير لتـوفير حمايـة فعَّ  اتخاذ ت ـ  ●  
 )؛٣٧من المادة  ٤(الفقرة  لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم

لتشـجيع التعـاون بـين السـلطات الوطنيـة المعنيـة بـالتحقيق والملاحقـة          دابيراتخاذ ت ـ  ●  
وكيانات القطـاع الخـاص، بمـا هـو أبعـد مـن موجبـات مكافحـة غسـيل الأمـوال           

 )؛٣٩من المادة  ١(الفقرة 

تشــجيع رعاياهــا وغيرهــم مــن ات لجــراءتُشَــجَّع عُمــان علــى اتخــاذ مزيــد مــن الإ   ●  
ــذين  ــى     الأشــخاص ال ــا عل ــاد في إقليمه ــهم المعت ــلاغ الإيوجــد مكــان إقامت عــن ب

 )؛٣٩من المادة  ٢الفساد (الفقرة 

(بمــا يتخطــى  تفاقيــةلامــة وفقــاً لفي حــال القيــام بتحقيقــات جنائيــة في أفعــال مجرَّ   ●  
وجود آليات مناسبة لتذليل العقبات التي قـد تنشـأ   ضمان ، جريمة غسل الأموال)

 ؛)٤٠لمصرفية (المادة السرية اأحكام عن تطبيق 

جــرائم الفســاد الــتي تُخضــع لولايتــها القضــائية  أنفي  علــى النظــرتُشَــجَّع عُمــان   ●  
 .)(د)٢(أ) و٢ الفقرتان( أو ضد مواطنيها عُمانترتكب ضد 

    
    التي حُدِّدت من أجلِ تحسين تنفيذ الاتفاقية ،المساعدة التقنيةالاحتياجات من   - ٤- ٢  

ــ  ●    لإثــراء غــير المشــروع بالنســبة ل دة/الــدروس المستخلصــةيِّص للممارســات الجملخَّ
 )؛٢٠(المادة 
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 )؛٢٠(المادة  الإثراء غير المشروعلتجريم  تشريع نموذجي  ●  

 ).٣٣و ٣٢ المادتان( المبلغينو شريع نموذجي لحماية الشهودت  ●  
    

      الفصل الرابع: التعاون الدولي   - ٣  
      ستعراض ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الا  - ١- ٣  

  تسليم المجرمين؛ نقل الأشخاص المحكوم عليهم؛ نقل الإجراءات الجنائية     
    ) ٤٧و ٤٥و ٤٤(المواد 
قـانون  أي مـاني،  عـدة أسـس، بمـا في ذلـك التشـريع العُ     إلى مـان  د نظام تسليم المجـرمين في عُ يستن

ملــة الدوليــة. أبرمــت المعاملــة بالمثــل والمجا مبــدأيمعاهــدات تســليم المجــرمين ووتســليم المجــرمين، 
عتـبر الاتفاقيـة   هـا ت كمـا أنَّ بتسـليم المجـرمين    ةتعلق ـماتفاقيات وترتيبـات إقليميـة وثنائيـة    ة مان عدعُ

 في المسائل الجنائية.، خمس وأربعين تسليماً ٢٠١٤، خلال عام مانعُونفّذت  للتسليم. أساساً

كـي  ل علـى الأقـل   سـنة  دةلم ـ عقوبة الحـبس تجريم وال يةجاازدوشرط مان ق عُطبِّت وبشكل عام،
بعــض  قــانون تســليم المجــرمين). ومــع ذلــك، فــإنَّ  مــن ٢(المــادة  تســليمخاضــعاً للرم تعتــبر الجــ
كمـا هـو الحـال بالنسـبة     للتسليم ( اًشرطتجريم ال يةجامبدأ ازدوتجعل مان الدولية لا اتفاقات عُ

  لاتفاق مع مصر).ل
  الاتفاقية. المنصوص عليها في رائمة الجم كافلم تجرِّ مانعُ لأنَّمحدود  تسليمطار الوإ
عقوبـة الـدنيا،   ال شـرط جـرائم لا تسـتوفي    هـا ، بما فيعدّة جرائم يلتمس بشأنالتسليم  إذا كانو

لجـرائم  مـن أجـل ا   الشـخص المطلـوب فقـط    يحـاكَم تسليم على شـرط أن  قد تقوم بالمان عُ فإنَّ
  لتسليم.لقابلة ال
ص المطلوب تسليمه قد منح حـق اللجـوء السياسـي في    الشخ م إذا كانيتسلبالمان عُتقوم لا و
طـابع سياسـي، أو إذا    ذاتأو  ةسياسيالمطلوب من أجلها التسليم مان، أو إذا كانت الجريمة عُ

  قانون تسليم المجرمين). من ٣تسليم لغرض سياسي (المادة الكان 
ــوت ــة للــرفض، مثــل عــدم تســليم مواطنيهــا.    ق عُطبِِّ ــومــان الأســباب الإلزامي عــدم تســليم  أدمب

اتفاقـات ثنائيـة    يمكـن اسـتثنائه بموجـب    قانون تسـليم المجـرمين)   من ٣مانيين (المادة المواطنين العُ
معاهدة تسـليم المجـرمين مـع الهنـد). كمـا سـيتم رفـض التسـليم         من  ٦المادة (على سبيل المثال، 

ــة لهــا   إذا كانــت الجر الشــخص كــان  مــان أو إذاقــد ارتكــب في عُيمــة أو أحــد الأفعــال المكون
  مان.في عُ قانونيةال اتجراءالإ منع بالحصانة يتمتَّالمطلوب تسليمه 
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مييـز علـى أسـاس    حالـة الت  باسـتثناء ، منصـوص عليـه   طلبلالتمييزي ل غرضالالمبني على الرفض و
أسباب الـرفض لا تشـمل    فإنَّ. علاوة على ذلك، من النظام الأساسي للدولة) ١٧العرق (المادة 

  قانون تسليم المجرمين).من  ٣الية (المادة متعلق بمسائل يالجرم أنَّ لى أساس طلبات عالرفض 
نَّ التسـليم غـير ممكـن لأ    كـان  المحاكمـة إذا وإمَّـا  التسـليم  إمَّـا  ماني مبدأ اعتمد النظام القانوني العُو

مـان  لا تعتـرف عُ و). زاءمـن قـانون الج ـ   ١٠ماني الجنسية (المادة الشخص المطلوب تسليمه هو عُ
في حــال الموافقــة علــى تســليم أحــد    اًفــرض شــروط كمــا أنهــا لا ت واطنيهــا لمشــروط المتســليم بال
  .يهاطناوم
 ٩شـهرين (المـادة   ال تسـليمه علـى  للشـخص المطلـوب   ة الحبس الاحتياطي مدَّ تزيدلا يجوز أن و
  قانون تسليم المجرمين). من

نـها  عـايير الحمايـة الـتي تؤمِّ   علـى م  من القانون الأساسـي للدولـة   ٣٥و ٢٤إلى  ٢٢ وادالموتنص 
نطبــق علــى الأشــخاص الــذين تمانيــة التشــريعات العُ فــإنَّذلــك، إلى  بالإضــافةعادلــة. العاملــة الم

ت فيهـا الجريمـة   ب ـكِرتُاالـتي  أن تكـون شـريعة الدولـة     مـان، شـرط  في عُوجـدوا  و ريمةارتكبوا ج
مـن   ١٢(المـادة   لب أو قُبـل قد طُ تسليميكون ال لاَّوألسجن لمدة ثلاث سنوات تعاقب عليها با

  ).زاءقانون الج
الإسـراع في اسـتلام    بخصـوص حكـم أساسـي    علـى  قـانون تسـليم المجـرمين   مـن   ٤المـادة  وتنص 

وتـنص   .عـن طريـق الهـاتف والـتلكس والفـاكس      في الحالات المسـتعجلة طلبات تسليم المجرمين 
طلبـات تسـليم   لثباتيـة  الإ اتالمتطلب ـقة بعلى الشروط المتعلالقانون نفس من  ١٢و  ١١ المادتان

 ةلب ـاالبلـدان ط قبـل   ، تعهـدات مختلفـة مـن   مـا تشـمله  ، في جملـة  الشـروط  المجرمين. وتشمل هـذه 
أو  كمــةمحا عــدموضــمانات الــدفاع، ومحاكمــة عادلــة الشــخص المطلــوب التســليم بشــأن مــنح 

  .دولة ثالثةإلى  ه، وعدم تسليمهجريمة سابقة لتسليم أيِّب طلوبالمشخص المعاقبة 
بشــأن نقــل الأشــخاص المحكــوم علــيهم، والترتيبــات مــان طــرف في العديــد مــن الاتفاقيــات عُو

للحريــة بــين دول مجلــس التعــاون الخليجــي  ســالبةمنــها: اتفاقيــة نقــل المحكــوم علــيهم بعقوبــات 
  اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.و
    

    )٤٦المساعدة القانونية المتبادلة (المادة     
قانون منفصل بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في عُمان، بل يـتم تنظـيم هـذه المسـألة      لا يوجد

إلى أحكـام الاتفاقيـات والترتيبـات     بالإضـافة ، المحلّيـة من خلال الأحكـام الـواردة في تشـريعاتها    
 الدوليــة. المعاملــة بالمثــل والمجاملــة مبــدأيعلــى  بنــاءًالثنائيــة والمتعــدِّدة الأطــراف حيِّــز التنفيــذ. و
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تعتــبر ، كمـا  المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة    ة ترعـى وثنائيــ ةمـان عـدة معاهـدات إقليمي ـ   عُوأبرمـت  
  لمساعدة القانونية المتبادلة.ل اًالاتفاقية أساس

ا طلب ـً، خمسـة عشـر   ٢٠١٥ هيوني ـوحزيران/ ٢٠١٤، خـلال كـانون الثاني/ينـاير    مـان عُت وتلقَّ
كانت في طـور الإنجـاز    ٣ومنها  ١٢تنفيذ سائل الجنائية، وتم لمساعدة القانونية المتبادلة في المل

 وقت المراجعة.

العديـد مـن أشـكال المسـاعدة، بمـا في ذلـك       فيهـا  مـان طـرف   لاتفاقات الدوليـة الـتي عُ  اتغطي و
وسماع الشـهود   ينالمساعدة القانونية المتبادلة من أجل إجراء التحقيقات، مثل استجواب المتهم

 بالإضـافة لاتهام والملفات ووثـائق أخـرى،   ا اإليهة التي يستند الأدل، أو تبادل والخبراء والضحايا
المســاعدة  لا توجــد عقبــات واضــحة لتــوفيرو. ضــبط المــوادلتفتيش وقــة بــاالمتعلإلى الإجــراءات 
الوطنية لا تمنـع   تشريعاتكما ان الأشخاص اعتباريين.شمل عن الجرائم التي ت القانونية المتبادلة

  الفيديو. الائتمار بواسطة لشهود أو الخبراء عن طريقلجلسات استماع قد ع من مانعُ
 أنَّلا ســيما  المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة    فيمــا يخـصُّ  أساسـياً  شـرطاً  تجـريم ال يـة جاازدو وليسـت 

 انتفـاء ازدواجيـة التجـريم كسـبب لـرفض      عمومـاً لا تـذكر  ذات الصـلة  مـان الدوليـة   ات عُاتفاق
) هـو اسـتثناء   ١٠٢/٢٠٠٨الاتفاق مع تركيا (المرسـوم السـلطاني رقـم    بر ويعت. طلب المساعدة

  ب). ١الفقرة  ٣٢(المادة 
النظـر في الطلبـات،    عنـد مـرن  بشـكلٍ   ةالمحلي ـتطبيـق أحكـام تشـريعاتها     قاربمان تعُ أنَّيبدو و

ة الدوليــة. المعاملــة بالمثــل والمجاملــ دأيبــبم وعمــلاًالثنائيــة والمتعــددة الأطــراف،  ااتهــيلاتفاق وفقــاً
تفاقيـة  المنصوص عليها في الارائم المتعلقة بالجترفض المساعدة  لامان عُ وعلاوة على ذلك، فإنَّ

 فقــاًذلــك وغــير قســرية، وات إجــراءينمــا ينطــوي الطلــب علــى  حلغيــاب ازدواجيــة التجــريم، 
 طلــب يُّأ ضرفَيُــكمــا لم لتطبيــق المباشــر للاتفاقيــة. للالتزاماتهــا بموجــب المعاهــدات الدوليــة و 

  .تجريمال يةجاازدوعدم توافر  مان على أساسعُ من قبل لمساعدة القانونية المتبادلةل
لمســاعدة القانونيــة ايــتم رفــض طلبــات  مــاني المحلــي والاتفاقــات الدوليــة، لاللقــانون العُ وفقــاًو

ة لمسـاعد لطلب  مان أيَّعُلم ترفض  كما أو شروط الخصوصيةالمصرفية المتبادلة بحجة السرية 
مـان  عُ الاتفاقـات الدوليـة الـتي   فـإنَّ   علـى هـذه الأسـس. وعـلاوة علـى ذلـك،       القانونية المتبادلـة 

الجــرم  د أنَّلمســاعدة القانونيــة المتبادلــة لمجــرَّارفــض طلبــات امكانيــة علــى  لا تــنصّفيهــا طــرف 
  طلب على هذا الأساس. ض أيُّرفَيُ،كما أنه لم على مسائل مالية ينطوي أيضاً

تتلقــى وزارة وإنمــا  ،لمســاعدة القانونيــة المتبادلــةمعنيــة باســلطة مركزيــة  أيُّ مــانعُيس لــدى لــو
إلى السـلطات المعنيـة، بمـا     حالتـها قـوم بإ لمساعدة القانونية المتبادلـة وت االشؤون الخارجية طلبات 
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طلبـات مباشـرة   الاسـتلام   أن يـتمَّ  في ذلك النيابة العامة ووزارة العـدل والشـرطة. ويمكـن أيضـاً    
مـن  مانيـة  آلية لضـمان التعـاون المباشـر بـين السـلطات العُ      أيُّ لا توجدو. الجهاتن قبل هذه م

مـن جهـة أخـرى    ولاية قضـائية أجنبيـة   التابعة لإنفاذ القانون هيئات والسلطات القضائية وجهة 
  .نتربولمن خلال قنوات الإإلاَّ 

علـى  قائمـة   تكونأن ماني، ونون العُلقاا معلمساعدة القانونية المتبادلة اطلبات ويجب أن تتوافق 
تتضـمن  و. أو المجاملـة الدوليـة   تعـددة الأطـراف أو المعاملـة بالمثـل    المثنائيـة أو  التفاقـات  الاأساس 
مـان الطلبـات   وتقبـل عُ  توى وشـكل الطلبـات.  بـالمح  المتعلّقـة  تطلبـات المهـذه الاتفاقيـات    عموماً
  تحدة.الأمم الم إبلاغ، كما تم العربيةة مة باللغدَّالمق
اسـتجابت  قد ، وروابط الفيديولسماع أقوال الشهود من خلال  مان أكثر من طلبت عُتلقَّو

  بشكل إيجابي لهذه الطلبات.
ات ي ـتفاقلا ، وفقـاً ةجاري ـ اتالمسـاعدة بسـبب وجـود تحقيـق أو إجـراء     أن ترجـئ  مان عُويمكن ل

لـى سـبيل الممارسـة قبـل أن يـتم      لمساعدة القانونية المتبادلة. وتعقد المشاورات عالمتعلقة بامان عُ
مـان الدوليـة. وعـلاوة علـى ذلـك،      لاتفاقـات عُ  فقاًوذلك ، ورجائهاإرفض تقديم المساعدة أو 

  للاتفاقيات الدولية ذات الصلة. المعلومات بصورة تلقائية وفقاًيمكن تبادل 
  .على ذلك الةمثال ح قُدِّمقد مان الدولية ولمعاهدات عُ قل الإجراءات الجنائية ممكن وفقاًون
    

  التعاون في مجال إنفاذ القانون؛ التحقيقات المشتركة؛ أساليب التحري الخاصة 
    )٥٠و ٤٩و ٤٨(المواد 

مـان مـع نظيراتهـا الأجنبيـة مـن خـلال       تتعاون سلطات إنفـاذ القـانون والأجهـزة القضـائية في عُ    
ــة والوالترتيبــات مجموعــة متنوعــة مــن القنــوات في إطــار الآليــات    ــة المختلفــة. الثنائي ويــتم دولي

التعـاون  قنـوات  ل مـن خـلال   التعاون في مجال إنفاذ القانون مـع البلـدان الأخـرى في المقـام الأوَّ    
ــدولي والإ ــولال ــبر عُنترب ــة   . وتعت ــذه الاتفاقي ــان ه ــادل  كم ــاون المتب ــاذ   أســاس للتع في مجــال إنف

  س.في تطبيقه على هذا الأسا تجربة أيُّ لديهاكن  ولو لم يحتىالقانون، 
تبـادل   الماليـة الاسـتخبارات  وحـدة   من رهابب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإيتطلَّو

ــة وفقــاً     ــة والمنظمــات الدولي ــة في الــدول الأجنبي  المعلومــات والتنســيق مــع الجهــات ذات العلاق
  ).٧مان الدولية أو الثنائية، أو على أساس المعاملة بالمثل (المادة لأحكام اتفاقيات عُ

إجـراء تحقيقـات مشـتركة علـى أسـاس الاتفاقـات الدوليـة، بمـا في ذلـك قواعـد التعـاون            ن ويمك
  هيئات التحقيق والادعاء العام لمجلس التعاون الخليجي.والمشترك بين النيابة العامة 
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لقـانون   أساليب التحـري الخاصـة علـى الصـعيد الـدولي، وفقـاً       تطبيقعلى  ةمان قادرعُ نَّأكما 
  الدولية. اية واتفاقاتهائزالإجراءات الج

    
    التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة  - ٢- ٣  

ــتطبيــق أحكــام تشــريعاتها   قــاربمــان تعُ أنَّيبــدو   النظــر في طلبــات عنــدمــرن بشــكلٍ  ةالمحلي
ــدولي  ــا لاتفاقاته ــالتعــاون ال ــة والمتعــددة الأطــراف،   ا، وفق ــدأي وعمــلاًالثنائي ــل   بمب ــة بالمث المعامل
  .والمجاملة الدولية

    
    التحدِّيات التي تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  

  ز التدابير القائمة لمكافحة الفساد:  من شأن الخطوات التالية أن تعزِّ
 سـجن الة مـدَّ نـاءً علـى   با تفاقيـة قابلـة لتسـليم مرتكبيه ـ   الاجميع جـرائم   أنَّضمان   ●  

 ؛التجريم يةجاازدو ومبدأ الدنيا

وتبسـيط متطلبـات الإثبـات في القـانون      اعتماد تـدابير لتعجيـل إجـراءات التسـليم      ●  
 ؛والممارسة

 زاء؛من قانون الج ١٢المادة  منسنوات  ٣عتبة السجن لمدة زالة إ  ●  

، مــن بــين أســباب رفــض التســليم اســتنادا إلى  ضــافة التمييــز علــى أســاس العــرقإ  ●  
 ؛الغرض التمييزي للطلب

 مـن أجـل  كافيـة   ادلـة تبـدو  لمسـاعدة القانونيـة المتب  الأسس القانونيـة ل  أنَّفي حين   ●  
أن يُنصــح تقــديم المســاعدة في التحقيقــات والملاحقــات والإجــراءات القضــائية،    

 الوضــوحلمســاعدة القانونيــة المتبادلــة لمزيــد مــن ة باخاصــمــان تشــريعات تعتمــد عُ
 ة؛لباطلللدول اأيضاً القانوني 

الأمـم المتحـدة    لمسـاعدة القانونيـة المتبادلـة وإخطـار    امركزية لتنسـيق   سلطةإنشاء   ●  
 ة؛سلطباسم هذه ال

ــة في     جــراءاتإ وضــع  ●   ــة المتبادل ــذ طلبــات المســاعدة القانوني ــة لتنفي واضــحة وفعال
لتواصــل مــع الســلطات   ومــن أجــل ا مــبرر  غــيرالوقــت المناســب ودون تــأخير   

دليـل وإجـراءات أو مبـادئ توجيهيـة      في اعتمـاد  مانعُتنظر أن ويُنصح الأجنبية. 
الخطوات الواجب اتباعهـا  ل بشكل مفصَّن تبيِّوقانونية المتبادلة المساعدة الب قتتعل
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من قبل السلطات في تنفيذ وتقديم طلبـات المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة، وكـذلك      
 ؛أية متطلبات وأطر زمنية واجب اتباعها

 أيِّمراعـاة  تنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة في الوقت المناسب، مـع   ضمان  ●  
ينبغـــي إدراج الإجـــراءات ذات الصـــلة في المبـــادئ كمـــا عيـــد نهائيـــة مطلوبـــة؛ موا

 ؛عتمادهالذي يتم االتوجيهية أو دليل المساعدة القانونية المتبادلة 

مشـاورات قبـل رفـض تقـديم المســاعدة أو     جـراء  في الواقـع إ  ه يـتمُّ علـى الـرغم مـن أن ـ     ●  
جراءاتهــا إ في قانونهــا أوك ذلــتحديــد بمــان عُتقــوم أن بــأنــه يُنصــح   لاَّإ، رجائهــاإ

  ة.الداخلي
 


